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  : الملخص
ھذا البحث ھو دراسة مقارنة بین الشّریعة الإسلامیّة والقانون الجزائريّ فیما یتعلقّ بتوثیق العقود وكیفیة 
لة الوطیدة بین التّراث الفقھي الإس�����لامي  ص�����یاغة عقد الھبة على س�����بیل المثال، لذلك كان الھدف منھ بیان الص�����ّ

ذي یعتم�ده الك�ات��ب العموميّ في كت�اب�ة مختلف العقود التّي یتع�ام�ل بھ��ا  والق�انون الجزائري المنظّم لمھن�ة التّوثیق ال��ّ
لتُ إلى أنّ  اس، وق�د اعتم�دتُ في ذل�ك على طریق�ة المق�ارن�ة، وبیّن�ت نق�اط الاتّف�اق والاختلاف بینھم�ا، وتوص�������ّ الن�ّ

یع��ة رالوث��ائق التّي یتع��ام��ل بھ��ا الموثّقون في مك��اتبھم لا تختلف في الجمل��ة عن الوث��ائق التّي ذكرھ��ا علم��اء الش�������ّ 
 الإسلامیّة في كتب الوثائق والأحكام.

 .العقود؛ الشّریعة الإسلامیة؛ القانون الجزائري؛ ھبة التّوثیق؛: الكلمات المفتاحیة
 Abstract:  

This research is a comparative study between Islamic Sharia and Algerian law with regard 
to the of  Notarial contracts   and how to formulate a gift contract for example, so its purpose 
was to show the close link between Islamic jurisprudence and Algerian law governing the 
Notarial profession adopted by the public writer in writing the various contracts that people 
deal with And I relied on that on the method of comparison, and I clarified the points of 
agreement and the difference between them, and I concluded that the documents that notaries 
deal in their offices do not differ in the sentence from the documents mentioned by Islamic 
Sharia scholars in the books of documents and rulings. 
Key words:  Notary; Contracts; Islamic law; Algerian law; gift  
 

  مقدّمة: 
ة ما تعلقّ          حرص الإنس���ان منذ القدیم على توثیق العقود من خلال كتابتھا في وثائق رس���میّة، خاص���ّ

والاس���تئمان قدیما وحدیثا، بالإض��افة إلى الإش���ھاد والرّھن  طرق التوثیقمنھا بالمعاوض��ات، وھذه أش��ھر 
یاع والتّعدّي، وغیرھما من الطّرق والوس�����ائل التّي یحفظون بھا أموالھم وأملاكھم ویص�����ونونھا من ا لض�����ّ

  ویُضفون على بعضھا صفة الإلزام والحجّیّة لیُرجع إلیھا عند الحاجة والاقتضاء.

                                                        
 المرسل المؤلف. - 1
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ت الحض�������ارات والدّول على غرار الجزائر بالتوثیق باعتباره مھنة لھا خص�������ائص�������ھا   وق�د اھتم�ّ
تض��بطھ وتنظّمھ في دس�اتیرھا، وكذلك رخّص��ت في  ومراس�یم حیث وض�عت لھ قوانینوقوانینھا المنظّمة، 

اس ومع��املاتھم في مختلف  ب��اط العمومیّون لتوثیق عقود الن��ّ فتح مك��ات��ب وغرف یُش�������رِف علیھ��ا الض�������ّ
 المجالات.

ریعة الإس�لامیّة وتراثھا الفقھي فإننّا نجد الفقھاء قد تناولوا ص��یغ الوثائق  وبالرّجوع إلى مص�ادر الش�ّ
بالتّفص�یل والبیان، ألفّوا فیھا التّآلیف، وأفردوھا بالتّص�نیف، واھتمّوا بض�بط مواصفاتھا وشروطھا، وكانت 

ریفة التّي نبّھ العلماء على فض��لھخطّة التّوثیق من   ا وفوائدھا، وفي ذلك ینقل الإمام أبّو العبّاسالخطط الش��ّ
: (علم الوثائق علم ش�������ریف، یلجأ إلیھ الملوك و الفقھاء وأھل الطّرق ابن مغیث قولھ عنالونش�������ریس�������يّ 

وقة واد، كلھّم یمش��ون إلیھ ویتحكّمون بین یدی  والس��ّ یُنزّل كلّ ، فھ ویرض��ون بقولھ ویرجعون إلى فعلھوالس��ّ
  .1)ا، ولا یُخِلّ بھا عن منزلتھامرتبتھ  طبقة منھم على

ومن العقود الّتي شاع عند النّاس توثیقھا قدیما وحدیثا: عقد الھبة، لذلك جاء ھذا البحث على شكل 
لموثق الوثیقة التي جرى علیھا عمل ا، وبین كما وردت في كتب الوثائق والأحكام وثیقة عقد الھبةمقارنة بین 

   بعقود الھبات والتّبرّعات.الجزائري في مكتبھ فیما یتعلّق 
لتعلّقھ بواقع الناّس ومعاملاتھم، حیث تكثر  الأھمیةّ ولا یخفى أنّ البحث في مثل ھذا الموضوع ظاھر

حاجة الناس الیوم إلى توثیق مثل ھذه العقود، ولما فیھ من بیان الضوابط والإجراءات المتّبعة لتوثیق عقد 
رابط بین الفقھ الإسلاميّ والقوانین المنظّمة لمھنة التّوثیق من حیث الھبة، وأیضا فیھ إبراز للعلاقة والتّ 

  الجملة. 
لة بین ھذا التّراث الفقھيّ وبین القانون الجزائريّ  إش������كالیّةلذلك كانت  البحث تتمثل في مدى الص������ّ

  المنظّم لھذه المھنة.
ھ الإسلاميّ باط وثیق بین الفقبیان نقاط الاتّفاق والاختلاف بین الوثیقتین، وأنّھ یوجد ارتویھدف إلى 

والقانون الحالي في الإجراءات والمواص���فات المتّبعة في ص���یاغة العقود التوثیقیّة، خص���وص����ا عقد الھبة 
 الذّي جعلتھ أنموذجا تطبیقیّا في ھذا البحث.

  كما یلي: خطة البحثوقد كانت 
 المطلب الأول: تعریف التوثیق بین الشریعة والقانون

 حكم توثیق العقود بین الشریعة والقانون المطلب الثاني:
 المطلب الثالث: شروط الموثّق بین الشّریعة والقانون الجزائريّ 

  المطلب الرابع: مواصفات الوثیقة بین الشّریعة والقانون الجزائري
  المطلب الخامس: توثیق عقد الھبة بین الشّریعة والقانون

  

  والقانون الجزائريالمطلب الأول: تعریف التوثیق بین الشریعة  
  الفرع الأول: تعریف التوثیق لغة

التّوثیق مصدر وثّق الشّيء توثیقا، أي: أحكمھ، وتأتي مادّة "وثق" في لغة العرب على معان تقارب 
وا الْوَثاَقَ ھذا المعنى، كالقوّة والشدّ والرّبط والثّبات والائتمان، ومنھ قولھ تعالى:   ، والوثاق)4 محمّد:( فشَُدُّ

  .2: اسم ما یوثق بھ، أي: یشدّ ویربط-بالفتح والكسر -
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وإذا نظرنا إلى ترجمة ھذا المصطلح في اللّغات الأخرى، فإنّنا لا نجد ھذه العلاقة، فمثلا التّوثیق 
)، الّذي یعني تسجیل ملاحظة مھمّة NOTER)، وھو مشتقّ من الفعل: (NOTAIREباللغة الفرنسیة: (

 .3یدلّ على أنّ المصطلح في اللّغة العربیّة أدقّ تعبیرا وأحسن استعمالاعلى ھامش الموضوع، ممّا 
    الشریعة الإسلامیةتعریف التّوثیق في الفرع الثاني: 

بالتوثیق باعتباره علما لھ قواعده ومبادؤه ومصادره المفصّلة لمسائلھ، ومع ذلك الفقھاء القدامى  اھتمّ 
المتعلّقة بھذا العلم، بل كان اھتمامھم بذكر الصّیغ التوّثیقیّة المتعلّقة بذكر التّعریفات والحدود لم یھتمّوا 

بمختلف العقود والمعاملات مع بیان لشيء من فقھھا، وقد ذكر العلماء المعاصرون لھ تعریفات متنوّعة 
  :ترجع في الجملة إلى معنى واحد، ومن ھذه التّعریفات

لشّرعیّة المتعلّقة بالمعاملات في الرّقاع و الدّفاتر، لیحتجّ بھا (علم یبحث فیھ عن كیفیّة سَوق الأحكام ا -1
  .4عند الحاجة إلیھا)، ذكره في مفتاح السّعادة

علم باحث عن كیفیّة ثبت الأحكام الثاّبتة عند القاضي في الكتب و السّجّلاّت، على وجھ یصحّ الاحتجاج ( -2
  .5بھ عند انقضاء شھود الحال)، ذكره في كشف الظّنون

وعرّفھ محمّد الزّحیليّ في وسائل الإثبات بقولھ: (علم یبحث فیھ عن كیفیّة إثبات العقود والتّصرّفات  -3
  .6وغیرھا على وجھ یصحّ الاحتجاج والتّمسّك بھ)

الدّكتور عبد اللّطیف أحمد الشّیخ: (علم یضبط أنواع المعاملات والتّصرّفات بین شخصین أو  وعرّفھ -4
  .7یكسبھا قوّة الإثبات عند التّقاضي)، ومن تحقیق الآثار المترتّبة علیھاأكثر، على وجھ یض

  أمور ثلاثة:  اتالتّعریف هیستخلص من ھذ
یجب أن تصاغ الوثیقة  بصیغة على وجھ یمكّن من ضمان الحقوق وتنفیذ الشّروط المتعلّقة بھا في أيّ  -1

  حال من الأحوال. 
  للاحتجاج بھا لدى القاضي كلّما اقتضت الضّرورة ذلك.أن تكون ھذه الوثیقة صالحة  - 2
أنّ الغرض من التّوثیق ھو ضبط المعاملات والتّصرّفات بین النّاس حتّى یحسم النّزاع بینھم، وتحفظ  -3

  أموالھم وحقوقھم.
  تعریف التّوثیق في القانون الجزائريّ الفرع الثالث: 

في الجملة إلى المفھوم الّذي ذكره فقھاء الشّریعة، ترجع للتوثیق ذكر بعض شرّاح القانون تعریفات 
لكن باعتباره مھنة لا عِلما، كقول بعضھم: (إثبات أو تحریر أو ضبط أو إفراغ أو نقل المحرّرات في الدّفاتر 
المعدّة لذلك، المشتملة على التّصرّفات والعقود الّتي یحرّرھا الموثّقون، وھم الموظفّون المختصّون لتحریرھا 

  .8بطھا)وض
مكرر' من القانون المدنيّ بقولھ:  324كما عرّف القانون الجزائريّ الوثیقة أو العقد الرسميّ في المادة '     

(العقد الرّسميّ عقد یثبت فیھ موظّف أو ضابط عموميّ أو شخص مكلّف بخدمة عامّة، ما تمّ لدیھ أو ما تلقاّه 
  .9في حدود سلطتھ واختصاصھ) من ذوي الشّأن، وذلك طبقا للأشكال القانونیّة

وقد ذكر الأستاذ مسعود عبید الله أنّ الوثیقة أو العقد التوّثیقي یندرج ضمن عائلة العقد الرّسميّ الّذي      
رّره موثّق، (العقد الرّسميّ الّذي یح نصّ علیھ القانون المدنيّ الجزائريّ، ثمّ وضع تعریفا للعقد التّوثیقيّ بأنّھ:

ة النّصوص القانونیّلنصّوص المنظّمة لمھنة الموثّق والتوّثیق في الشّكل الّذي حدّدتھ ا تحت غطاء مرفق
  .10الأخرى المنظّمة لكلّ نوع من أنواع العقد التوّثیقيّ)

  وھذا یعني أنّ الوثیقة تكتسي صفة الرّسمیة والحجّیّة بشرطین:
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  أن یحرّرھا شخص مختصّ بھذا الشّأن، وھو الموثّق. -1
  تحرّر الوثیقة وفقا للأشكال القانونیّة الّتي نصّ علیھا القانون الجزائريّ.أن  -2

  :مقارنة
ما ذكره فقھاء القانون في مفھوم التّوثیق وما یتعلّق بھ لا یختلف في الجملة عن المفھوم الّذي حدده 

لھا قواعدھا المنظّمة لھا،  فقھاء الشّریعة الإسلامیةّ، إلا أنّ فقھاء القانون كما ذكرت اعتبروا التّوثیق مھنة
  وأمّا فقھاء الشّریعة فاعتبروا التّوثیق علما وفنّا مستقلا لھ مبادؤه ومراجعھ.

أن تكون على  ةوفیما یتعلّق بالوثیقة فمن الجانبین ینبغي أن یحرّرھا موثّق مختصّ، وینبغي في الوثیق
یّة عند الاحتیاج والتّقاضي، وھذه المیزة أھمّ شيء یمیزّ الوثیقة ھي اكتساب صفة الحجّ مواصفات معیّنة، و

' من القانون  5مكرر  324وكذا نصّ علیھا القانون الجزائريّ كما في المادّة '  نص علیھا علماء التّوثیق،
  .11المدنيّ: (یعتبر ما ورد في العقد الرّسميّ حجّة حتىّ یثبت تزویره ویعتبر نافذا في كامل الترّاب الوطنيّ)

  بین الشریعة والقانون توثیق العقود : حكمالمطلب الثاني
  التّوثیق في الشّریعة الإسلامیّة الفرع الأول: حكم

وحفظ الحقوق، خاصة مع فساد اتّفق الفقھاء على أنّ توثیق العقود مطلب شرعيّ لما فیھ من الأمان 
  الزمان والأحوال، واستدلّوا بأدلّة أذكر منھا:

ولھ ق، وذلك في ھي الأصل الّتي یرجع إلیھا كلّ مستدلّ في ھذا المقامفآیة المداینة في سورة البقرة، -1
ى فَاكْتبُوُهُ : تعالى  قولھ تعالى: فدلّ  ، )282(البقرة:  یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إذَِا تَدَاینَْتمُْ بِدَیْنٍ إلَِى أجََلٍ مُسَمًّ
فاكتبوه 12على وجوب کتب الوثائق لدفع الدّعاوي وحفظ الأموال والأنساب وتحصین الفروج. 

ھذا ما اشترى العدّاء بن خالد بن ھوذة "مملوكة للعدّاء بن خالد بن ھوذة، وفیھا:   النّبيوثیقة بیع  -2 
 .13"للمسلم ، اشترى منھ عبدا أو أمة، لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بیع المسلم من محمّد رسول الله

حِیمِ ھَذَا مَا "، جاء فیھا: -رضي الله عنھ  - وثیقة في الصّدقة لعمر بن الخطاّب -3 حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ بسِْمِ اللهَّ
ِ عُمَرُ أمَِیرُ الْمُؤْمِنِینَ إنِْ حَدَثَ بھِِ حَدَثٌ أنََّ ثَمْغًا وَصِرْمَةَ بْنِ الأْكَْوَعِ وَ  ةَ دَ الَّذِي فِیھِ وَالْمِائَ الْعَبْ أوَْصَى بِھِ عَبْدُ اللهَّ

دٌ  باِلْوَادِي تَلِیھِ حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ، ثمَُّ یَلِیھِ ذُو  سَھْمٍ الَّتِي بِخَیْبرََ وَرَقِیقَھُ الَّذِي فِیھِ، وَالْمِائَةَ الَّتيِ أطَْعَمَھُ مُحَمَّ
أْيِ مِنْ أھَْلِھَا أنَْ لاَ یبُاَعَ وَلاَ یشُْترََى ینُْفِقھُُ  حَیْثُ رَأىَ مِنَ السَّائلِِ وَالْمَحْرُومِ وَذَوِي الْقرُْبَى، وَلاَ حَرَجَ عَلَى  الرَّ
  .14"مَنْ وَلِیَھُ إنِْ أكََلَ أوَْ آكَلَ أوَِ اشْترََى رَقِیقاً مِنْھُ 

لى ھل ذلك ع العلماء اختلفثمّ مشروعیّة كتابة الوثائق، فدلّت ھذه النصوص والآثار وغیرھا على  
  على أقوال ثلاثة: سبیل الإیجاب

  .15: قول الجمھور أنّ ذلك على سبیل النّدبالقول الأوّل
 ،16: إنّ ذلك محمول على الوجوب، وھو قول النّخعي والضّحّاك وعطاء والرّبیع وابن جریجالقول الثّاني

  . 18إسحاق الغرناطيّ  ، وأبو17واختاره الطّبريّ 
ضي ر- مذھب عبد الله بن عمر وأبي موسى الأشعريّ : یجب في الدّین، ویندب في غیره، وھو القول الثاّلث

  .19-الله عنھما
قد  وھولا یوجد خلاف بین العلماء بأنّ الرّھن مشروع بطریق النّدب، إذ والرّاجح قول الجمھور، 

شرع في آیة الدّین بدلا عن الكتابة والإشھاد إذا تعذّرا، ولو كانت الكتابة والإشھاد على سبیل الوجوب لما 
  .20أبدلا بما ھو على سبیل النّدب وھو الرّھن، فدلّ ھذا على أنّ الأمر للنّدب ولیس للوجوب
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  حكم التوثیق في القانون الجزائري الفرع الثاني:
لا یرى القانون الجزائريّ في الأصل كتابة العقد في وثیقة رسمیّة من الأمور اللاّزمة في العقود 

عقود الّتي وتترتّب الآثار، باستثناء بعض ال یحصل العقدالرّضائیّة بل بمجرّد حصول الترّاضي بین الطّرفین 
ومن  وللاستناد إلیھا في حالة الإنكار، ألزم كتابتھا وتوثیقھا وإفراغھا في شكل وثیقة رسمیّة حسما للنزّاع،

  ذلك:
: حیث ویعتبر ذلك كركن رابع في البیوع العقاّریّة وفقا للقانون الجزائريّ إلى توثیق عقد بیع العقّار -1

'، ونصّھا: (زیادة عن العقود الّتي یأمر القانون 1مكرر 324جانب التّراضي والمحلّ والسّبب كما في المادة: '
شكل رسميّ یجب تحت طائلة البطلان، تحریر العقود الّتي تتضمّن نقل ملكیّة عقّار أو حقوق  بإخضاعھا إلى

  .21عقاّریّة أو محلاّت تجاریّة أو صناعیّة أو كلّ عنصر من عناصرھا..)
من القانون المدنيّ 333: كما في نصّ المادّة دج100000توثیق الدّین إذا كانت قیمتھ تزید على  -2

دینار جزائري، أو 100000یر الموادّ التّجاریّة إذا كان التّصرّف القانونيّ تزید قیمتھا على ونصّھا: ( في غ
  .22كان غیر محدّد القیمة فلا یجوز الإثبات بالشّھود بل بالكتابة الرّسمیّة والإشھاد ....)

(لا ینعقد الرّھن  نون المدنيّ، ونصّھا:امن الق 883: كما في المادّة توثیق الرّھن الوارد على العقّار -3
   .23إلا بعقد رسميّ أو حكم قضائي أو بمقتضى القانون)

، ونصّھ: (تجسیدا للعلاقة بین 21في المادة  03-93: كما في المرسوم توثیق عقد إیجار السّكن -4
المؤجّرین والمستأجرین وجوبا في عقد إیجار طبقا للنّموذج الّذي یحدّد عن طریق التّنظیم ویحرّر كتابیّا 

  .24بتاریخ مسمّى)
من قانون الأسرة، وفیھا: (تنعقد الھبة بالإیجاب والقبول، وتتمّ بالحیازة،  206كما في المادة  توثیق الھبة: -5

ومراعاة أحكام قانون التّوثیق في العقّارات والإجراءات الخاصّة في المنقولات، وإذا اختلّ أحد القیود السّابقة 
  .25بطلت الھبة)

من قانون الأسرة: (یتمّ عقد الزّواج أمام الموثّق، أو أمام  18: حیث ورد في المادّة الزّواجتوثیق عقد  -6
  .26مكرّر من ھذا القانون) 09و 09موظّف مؤھلّ قانونا مع مراعاة أحكام المادّتین 

ولذلك  ،وما سوى ھذه العقود، فتوثیقھ غیر لازم، لكن إذا وثّق اكتسب صفة الحجّیّة عند الحاجة و التّقاضي
مكرر' من القانون المدنيّ: (العقد الرّسميّ عقد یثبت فیھ موظّف أو ضابط عموميّ أو  324في المادة ' ورد

شخص مكلّف بخدمة عامّة، ما تمّ لدیھ أو ما تلقاّه من ذوي الشّأن، وذلك طبقا للأشكال القانونیّة في حدود 
  .27سلطتھ واختصاصھ)

  الشّریعة والقانون الجزائريّ شروط الموثّق بین المطلب الثالث: 
  شروط الموثّق عند فقھاء الشّریعة الإسلامیةّالفرع الأول: 

ھذه المھنة شروط وآداب،  أن یمارسذكر علماء التّوثیق أنّھ یجب أن تتوفّر في الشّخص الّذي یرید 
، قال الإمام مالك: (لا یكتب )282رة: (البق وَلْیكَْتبُْ بیَْنَكُمْ كَاتبٌِ بِالْعَدْلِ ومرجع ھذا الشّروط قولھ تعالى: 

  .28الوثائق بین النّاس إلاّ عارف بھا عدل في نفسھ مأمون)
وقد ذكر جملة منھا علماء التوثیق، وھي في الجملة ترجع إلى الأمرین الّذَین نصّ علیھما الإمام، 

  وھما العدالة ومعرفة ما یتعلّق بصناعة التوّثیق من الفقھ والإنشاء.
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تعُتَبَرُ في المـوَُثِّق عَشرُ خِصَالٍ: أن یكون مسلما عاقلا مجتنّبا للمعاصي، سمیعا الغرناطيّ: (قال 
سرعة ، وأن یصدر عنھ بخطّ یقرأ بسالما من اللّحن المغیرّ للمعنى بصیرا متكلّما یقظان، عالما بفقھ الوثائق،

 .29وسھولة، بألفاظ بیّنة غیر محتملة ولا مجھولة)
 ،لبابة: (یَنْبَغِي لھُ ألاَّ یَخلوَُ مِن ثَلاثَةِ أشَیَاءٍ: فقِْھٌ یَعقِدُ بھِ الوَثیقةََ ویَضَعُ كُلَّ شَيءٍ مِنھاَ مَوضِعَھُ وقال ابن 

  .30وترَْسیلٌ یحُْسِنُ بھا مَساقَھا، ونَحوٌ لاجتِنَابِ اللَّحْنِ فیھاَ)
لحلال والحرام، بصیرا بالسّنن وقال أبو الحسن المتیطيّ: (وینبغي لھ مع ذلك أن یكون عارفا با

والأحكام، وما توجبھ تصاریف الألفاظ وأقسام الكلام، ویطالع مع ذلك من أجوبة المتأخّرین وما جرى بھ 
العمل من المفتین ما یكون لھ أصلا یعتمد علیھ، ویرجع في نوازل الأحكام إلیھ، وتشتمل علیھى حلاوة 

  .31مھارة بكتب الشّروط والإقرار والمحاضر والسّجّلاّت)الشّمائل، وحفظ المسائل...ویكون لھ حذق و
وقال ابن فرحون: (وینبغي أن یكون فیھ من الأوصاف ما نذكره، وھو أن یكون حسن الكتابة، قلیل 
اللّحن، عالما بالأمور الشّرعیّة، عارفا بما یحتاج إلیھ من الحساب والقسم الشّرعیة، متحلّیاّ بالأمانة، سالكا 

  .32ة والعدالة، داخلا في سلك الفضلاء، ماشیا على نھج العلماء الأجلاّء)طرق الدّیان
  ما یلي:  33وحاصل ھذه الشّروط

  العدالة والأمانة و الدّیانة. -1
  سلامة الحواسّ. -2
  طلاقة العبارة وفصاحة اللّسان. -3
  العلم بفقھ الوثائق وقواعد كتابتھا، ومعرفة الأحكام والنّوازل المتعلّقة بھا. -4
  معرفة علم الحساب والفرائض. -5
  معرفة قواعد اللّغة العربیة وأسالیبھا. -6
  معرفة علم الإنشاء والكتابة. -7
  حسن الخطّ.  -8

  شروط الموثّق في القانون الجزائريّ  الفرع الثاني:
 ضابط عموميّ مفوّض' بأنّھ: (3الموثّق في 'المادة المتضمّن تنظیم مھنة  06/02أشار القانون رقم 

من قبل السّلطة العمومیّة، یتولّى تحریر العقود الّتي یشترط فیھا القانون الصّبغة الرّسمیّة وكذا العقود الّتي 
  .34یرغب الأشخاص إعطاءھا ھذه الصّبغة)

وقد بیّن القانون المنظّم لمھنة التّوثیق أنّھ یجب أوّلا الحصول على الكفاءة المھنیّة للتّوثیق كما في 
  ' أنّھ یشترط في المترشّح للحصول على ھذه الشّھادة الشّروط الآتیة:6وأشار في 'المادة '، 5'المادة

  .التمتّع بالجنسیة الجزائریة -
  حیازة شھادة اللیسانس في الحقوق أو شھادة معادلة لھا. -
  ) سنة على الأقلّ.25عشرین (بلوغ خمسة و -
  السّیاسیّة.التمتعّ بالحقوق المدنیّة و -
  بشروط الكفاءة البدنیّة الضّروریّة لممارسة المھنة. التمتّع -

  '.7ثمّ یعیّن الناّجحون بقرار من وزیر العدل حافظ الأختام كما في 'المادة 
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': یؤدّي الموثّق قبل الشّروع في ممارسة مھامھ، أمام المجلس القضائيّ لمحلّ تواجد 8 وفي 'المادة
أن أخلص و الرحیم، أقسم با� العليّ العظیم، أن أقوم بعملي أحسن قیام،"بسم الله الرّحمن  مكتبھ الیمین الآتیة:

  الله على ما أقول شھید".الظرّوف سلوك الموثّق الشّریف، وأسلك في كلّ في تأدیة مھنتي وأكتم سرّھا و
الموثّق أن :"یجب على 18ذكر مھام الموثّق، والّتي منھا كما في المادة  '18إلى  9وفي المواد 'من 

لال الجدیة خمج تكویني، وبالتحلّي بالمواظبة وھو ملزم بالمشاركة في أيّ برناحسن مداركھ العلمیّة، وی
  التكوین".

  بین الشروط مقارنةالفرع الثالث: 
ا أنّ الشّروط المتعلّقة بالموثّق أكثر دقّة وضبط -والله أعلم -عند المقارنة بین الطّرفین، فإنّھ یظھر لي 

  ممّا ھي علیھ في القوانین والتّنظیمات، وأنّ ھذه الشّروط على أقسام: في الفقھ الإسلاميّ 
قسم یتعلّق بالعدالة والدّیانة في شخص الموثّق، فھذا ممّا یختصّ بھ الفقھ الإسلاميّ، حیث اھتمّ الفقھاء  -1

ة وذلك لأنّ الدّیانبالتّنویھ على شرف ھذه المھنة، وأنّھ لا یتقدّم لھا إلاّ شریف موثوق في دینھ وأمانتھ، 
والأمانة تمنعانھ من الظّلم والخداع والاحتیال والتعدّي على حقوق الناّس، بینما القوانین الوضعیّة لم تھتمّ 

  بھذا الأمر، وإن كان الموثّق ملزما بتأدیة الیمین الّتي یصرّح فیھا بسلوك الموثّق الشّریف.
تمكّنھ من مزاولة عملھ، وھذا محلّ اتّفاق، عبرّ علیھ علماؤنا  وقسم یتعلّق بالقدرة البدنیّة للموثّق الّتي -2

  بسلامة الحواسّ، وجعلتھ القوانین شرطا من شروط الترّشّح لھذه المھنة.
قسم یتعلّق بفقھ الوثیقة والكفاءة العلمیّة للموثّق، وھذا محلّ اتّفاق بین الطّرفین في الجملة، حیث یلزم أن  -3

واعد العلم الّذي سیمتھنھ، وبالعلوم المتعلّقة بھ، وھكذا القوانین تشترط أن یكون بق عارفا  یكون الموثّق
الموثّق متحصّلا على شھادة علمیةّ  تؤھّلھ لذلك، وقد حصّل فیھا على جملة من العلوم المتعلّقة بالتّوثیق 

  كعلم الفرائض والحساب، وكذا معرفتھ بالقوانین الخاصّة و المنظّمة للمھنة.
یتعلّق بالكفاءة اللّغویّة للموثّق، وھذا أیضا محلّ اتّفاق في الجملة، حیث إنّھ یشترط أن تكون الوثیقة  وقسم -4

حائزا على نصیب كاف من قواعد العربیّة وأسالیبھا  باللّغة العربیّة، ممّا یستوجب على الموثّق أن یكون
 نصّت القوانین المنظّمة لھذه المھنة على حتّى لا یدخل الخلل على الوثیقة ویقع في الغموض واللّبس الّذي

  انتفائھ. 
  مواصفات الوثیقة بین الشّریعة والقانون الجزائري المطلب الرابع:

  مواصفات الوثیقة في الفقھ الإسلاميّ الفرع الأول: 
تكون  نبیّن علماء الوثائق والسّجلاّت أنّ الموثّق إذا أراد أن یقیّد وثیقة من الوثائق فإنّھ ینبغي علیھ أ

، ولذلك ورد في كتب الوثائق من المواصفات 35الوثیقة على شكل یقطع النزّاع ویرفع الخلاف بین الأطراف
  أذكر بعضھا ھھنا، وأخرى سیأتي ذكرھا عند المقارنة:

: یجب أن تكون الوثیقة مكتوبة بألفاظ بیّنة، غیر محتملة ولا مجھولة، لأنّ الألفاظ أسلوب الوثیقة
ومنھا اقتناصھا، وھي المكاشِفة عنھ، قال ابن حیدرة: (الوثیقة الحسنة ھي المحكمة الّتي  قوالب المعاني،

، وینبغي أن تكون مكتوبة 36ربط أوّلھا بآخرھا، ویتحرّز فیھا من كلّ ما یؤدّي إلى إسقاط حقّ أو تشغیب فیھ)
طلاح ر إلى جھة لا یعرف اصعلى مصطلحات أھل البلد الذّي كتبت فیھ، قال الونشریسيّ: (وینبغي لھ إذا ساف

أھلھا أن لا یتصدّى للكتابة إلاّ بعد أن یعرف اصطلاحھم ونقودھم ومكیالھم وأسماء الأصقاع والطرّق 
  .37والشّوارع)
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: لا بدّ أن یكون واضحا لیس فیھ لبس أو غموض، قال الونشریسيّ: (وینبغي أن یكتب خطّ الوثیقة
 غلیظ جافّ، ولیتوسّط في السّطور بین التّوسیع والتضّییق، الوثیقة بخطّ واضح وسط، لا دقیق خاف، ولا

ولتكن بعبارة واضحة صحیحة تفھمھا العامّة، ولا تزدریھا الخاصّة، وینبغي أن لا تختلف أقلامھ وخطوطھ 
، وینبغي أیضا خلوّھا من البیاض، قال الونشریسيّ: (وكذلك ینبغي أن یتفقّد 38وأوضاعھ خوفا من التزّویر)

  .39لوثیقة، فقد یبقى منھا ما یمكن أن یزاد فیھ ما یغیرّ حكما في الكتب إمّا كلّھ أو بعضھ)حواشي ا
: جرت عادة الموثقّین ابتداء الوثیقة بالبسملة اقتداء بالقرآن الكریم، وبعضھم لا یضیف افتتاح الوثیقة

افتتاح الوثیقة  یستحبّ ، و إلیھا شيء، وبعضھم یضیف الحمد، وبعضھم یضیف الصلاة على رسول الله
وبالآثار، كوثیقة  )29(الجاثیة:  ھَذَا كِتاَبنَُا یَنْطِقُ عَلیَْكُمْ باِلْحَقِّ بلفظ (ھذا)، تأسّیا بالقرآن في قولھ تعالى: 

 ھذا ما اشترى العدّاء بن خالد بن ھوذة من محمّد رسول الله"بیع مملوكة للعدّاء بن خالد بن ھوذة، وفیھا: 
40"أو أمة، لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بیع المسلم للمسلم ، اشترى منھ عبدا.  

: شدّد العلماء في مسألة تحدید أطراف العقد، ولذلك أوجبوا أن تكتب الأسماء بما تحدید طرفيّ العقد
یقع بھ التّعریف والتّمییز، قال ابن العربيّ: (یكتب الرّجل اسمھ واسم أبیھ وجدّه حتىّ ینتھي إلى جدّ یقع بھ 

، وفي تبصرة الحكّام: (وإذا كتب الموثّق كتابا بدأ بعد البسملة 41التّعریف ویرتفع الاشتراك الموجب للإشكال)
، ویستحبّ عندھم أن یقدّم 42بذكر لقب المقرّ واسمھ واسم أبیھ وجدّه، ... ثمّ یذكر قبیلتھ وصناعتھ ومسكنھ)

َ اشْ اسم المشتري على البائع لقولھ تعالى:    .)111(التوبة:  ترََى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أنَْفسَُھمُْ إنَِّ اللهَّ
: أي نوع التّصرّف المراد توثیقھ وتسجیلھ، وھو عقد البیع في ھذا المقام، ویكون تحدید موضوع العقد

ھذا التّحدید دقیقا من حیث النّوع والصّفة، ولذلك إذا كان البیع عقاّرا ینبغي ذكر جمیع حدوده من كلّ الجھات، 
ابن فرحون: (وإذا كتب المبایعة فلیحدّ المكان ولیذكر الجدران المختصّة بھ والمشتركة وطرقھ ومدخلھ  قال

  .43ویذكر محلّھ من البلد)
: وھذا لا یطالھا التّحریف والتزّویر بإصلاح یسیر، وقد الضّبط الدّقیق للأسماء والأعداد والحِرف

  .44ر وذكر الأمثلة على ذلكعقد الونشریسيّ في منھجھ بابا یتعلّق بھذا الأم
: وأن یكون عالما بصحیحھا وفاسدھا، قال الونشریسيّ: (وینبغي للموثّق ذكر الشّروط المصاحبة للعقد

  .45أن یلتفت إلى ما كان شرطا في نفس التّعاقد فیصرّح بھ)
  : وذلك بأن یعتذر الموثّق عن كلّ ما یقع في الوثیقة من محو أو شطب.ذكر الاعتذار

  مواصفات الوثیقة في القانون الجزائريّ ثاني: الفرع ال
المنظّم لمھنة الموثّق  06/02 جاء تحدید شروط ومواصفات الوثیقة في الفصل الخامس من القانون

  یلي: على بعض ھذه الشّروط نجملھا فیما 29و 27و 26حیث اشتملت المواد 
  أن تحرّر الوثیقة باللّغة العربیّة. -1
  واحدا واضحا تسھل قراءتھ. أن یكون نصّ الوثیقة -2
  أن لا یكون نصّ الوثیقة مختصرا لأنّھ ربّما یتطرق إلیھ الإخلال وبعض ما یجب ذكره. -3
  خلوّ نصّ الوثیقة من النّقص والبیاض. -4
  كتابة المبالغ والسّنة والشّھر ویوم التّوقیع على العقد بالحروف، وتكتب التّواریخ الأخرى بالأرقام. -5
على الإحالات في الھامش أو أسفل الصّفحات، وعلى عدد الكلمات المشطوبة في العقد بالتّوقیع یصادق  -6

  بالأحرف الأولى من قبل الموثّق.
  یجب أن لا تتضمّن الوثیقة أيّ تحویر أو كتابة بین الأسطر أو إضافة كلمات. -7
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 كّ أو التباس، ویصادق علیھاتكتب الكلمات المشطوبة غیر المتنازع في عددھا بشكل لا یشوبھ أي ش -8
  آخر العقد.

یجب أن یتضمّن العقد اسم ولقب وصفة وموطن وتاریخ ومكان ولادة وجنسیة الأطراف العاقدین والشھود  -9
  عند الاقتضاء، وكذا اسم ولقب ومقرّ مكتب الموثّق.

  تحدید موضوع العقد. -10
  ھ الوثیقة.تحدید المكان والسّنة والشّھر والیوم الّذي كتبت فی -11
  التّنویھ على تلاوة الموثّق على الأطراف النّصوص الجبائیّة والتّشریع الخاصّ المعمول بھ. -12
  .46أن تتضمّن توقیعات الأطراف -13

  وفي المطلب الآتي یتبیّن الفرق بین الوثیقتین من خلال عقد الھبة.
  ھبة بین الشّریعة والقانونالتوثیق عقد  المطلب الخامس:

  بین الشّریعة والقانون تعریف الھبةالفرع الأول: 
  عند الفقھاءتعریف الھبة  أولا:    

تعتبر الھبة من عقود التّبرّعات عند الفقھاء، وھي تقابل عقود المعاوضات كالبیع وما شاكلھ، والھبة 
لثّواب المقصود بھا عندھم على أنواع: فمنھا الھبة المقصود بھا وجھ الله تعالى، وھي الصّدقة، ومنھا ھبة ا

العوض، وھي تجري مجرى البیوع والمعاوضات، ومنھا الھبة المقصود بھا التّحببّ والتّودّد، وھي 
المقصودة غالبا. وقد عرّف فقھاء الشّریعة الإسلامیّة الھبة بتعریفات متقاربة، منھا تعریفات عامّة تشمل 

لٍ بِغَیْرِ عِوَضٍ إنْشَاءً)مختلف صورھا، وتسمّى بالعطیةّ كقول الإمام ابن عرفة    .47في حدوده: (تمَْلِیكُ مُتَمَوَّ
  فقولھ: "متموّل" أخرج بھ تملیك غیر المتمّول كتملیك الإنكاح في المرأة أو تملیك الطلاق.

  وقولھ: "بغیر عوض" أخرج البیع وغیره من المعاوضات. 
  ل بغیر عوض.إنشاء" أخرج بھ الحكم باستحقاق وارث، لأنھّ تملیك متموّ وقولھ: "

  وقال في تعریف الھبة بمعناھا الخاصّ: (تملیك ذي منفعة لوجھ المعطى بغیر عوض).
 .48فأخرج الصّدقة بقولھ: (لوجھ المعطى)، وھبة الثّواب بقولھ: (بغیر عوض)

  تعریف الھبة في القانون الجزائري  ثانیا:
ون الأسرة ، وقد نظمّ قانبتنظیمھا، وبیان أحكامھالقوانین تعتبر الھبة من العقود الرّضائیّة الّتي اھتمّت ا

تعریف الھبة  202منھ، وقد جاء في نصّ المادة  211على  202الجزائري ما یتعلّق بعقد الھبة في المواد 
  .49بلفظ: (الھبة تملیك بلا عوض)

  عقدا من العقود. ، ممّا یدلّ على اعتبارھا50منھ تصریح بأنّ الھبة تنعقد بالإیجاب والقبول 206وفي المادّة 
الإشارة إلى بعض صورھا، والرّجوع فیھا، وبعض خرى ذكر ما یتعلّق بشروط الھبة ووفي الموادّ الأ

  أحكامھا.
  بین التعریفین مقارنةثالثا: 

یلاحظ أنّ تعریف الھبة في القانون الجزائريّ لا یختلف في الجملة عن التّعریفات الّتي ذكرھا فقھاء 
عض المحترزات الّتي نبّھ علیھا بامّ لھا بغضّ النّظر عن القیود وإلا أنّھ اختار التّعریف الع الشّریعة الإسلامیّة

الفقھاء في صناعة الحدود الشّرعیّة، بل إنّ ھذا التّعریف ھو نفس التّعریف الّذي نصّ علیھ الإمام خلیل بن 
وقبلھ اللخمي وغیره: (نقل الملك بغیر ، 51إسحاق في مختصره، حیث قال: (الْھِبَةُ: تَمْلِیكٌ بِلاَ عِوَضٍ)

  .52عوض)
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كما أنّ الھبة في الفقھ الإسلاميّ لا تتمّ إلا بالحیازة ووضع الید، وكذلك في القانون الجزائريّ، فقد جاء 
  .53: (تنعقد الھبة بالإیجاب والقبول وتتمّ الحیازة...)206في المادة 

  أن یقال أنّ عقد الھبة یقوم على أمرین: ومن خلال تعریف الھبة شرعا أو قانونا، فإنّھ یمكن
نقل الملكیّة وحریّة التّصرف في الذّات الموھوبة دون مقابل وعوض، وبناء على ھذا یترتّب على الواھب  -1

افتقار من جانبھ، واغتناء من جانب الموھوب لھ، كما تفترق الھبة بموجب ھذه الملكیّة عن العاریة والودیعة 
  للانتفاع أو حقوق عینیةّ فحسب.الّتي فیھا نقل 

  الإیجاب والقبول، وھو الأمر الّذي تنعقد بھ الھبة بین طرفین، ممّا یدلّ على أنّ الھبة عقد من العقود. -2
  وعلیھ فإنّ عقد الھبة كغیره من العقود الرّضائیّة یقوم على أركان ثلاثة، وھي: الرّضا والمحلّ والسّبب.

  ھبة عقّار بین الشّریعة والقانون نموذج توثیقالفرع الثاني: أ
من أشھر أنواع الھبة: ھبة العقّار، كالدّور والقطع الأرضیّة وما یتعلّق بھا من الحقوق العینیّة، ولا 
یرى القانون الجزائريّ كتابة العقود في وثیقة رسمیّة من الأمور اللاّزمة بل بمجرّد حصول التّراضي بین 

 الملكیّة وتترتّب الآثار كما أسلفت ذكره، وھكذا سائر العقود الرّضائیة، إلاّ  بعضالطّرفین ینعقد البیع وتنتقل 
من قانون الأسرة، وفیھا: (تنعقد الھبة   206، فقد جاء في المادّة ھبة العقّارالعقود الّتي سبق بیانھا، ومنھا 

رات والإجراءات الخاصّة في بالإیجاب والقبول، وتتمّ بالحیازة، ومراعاة أحكام قانون التّوثیق في العقاّ
  .54المنقولات، وإذا اختلّ أحد القیود السّابقة بطلت الھبة)

وأیضا فإنّ نقل ملكیّة العقّار سواء كان بمقابل أو بغیر مقابل یلزم كتابتھ وتوثیقھ وإفراغھ في شكل 
صّفة شخص لھ البل وثیقة رسمیّة، فالكتابة الرّسمیّة للعقد ھي رسم للعقد ووضعھ في قالب رسميّ من ق

'، ونصّھا: 1مكرر 324ویعتبر ذلك كركن رابع في العقود العقاّریّة وفقا للقانون المدنيّ في المادة: ' ،القانونیّة
(زیادة عن العقود الّتي یأمر القانون بإخضاعھا إلى شكل رسميّ یجب تحت طائلة البطلان، تحریر العقود 

عقاّریّة أو محلاّت تجاریّة أو صناعیّة أو كلّ عنصر من الّتي تتضمّن نقل ملكیّة عقاّر أو حقوق 
  .55عناصرھا..)

وسأحاول في ھذا الصّدد عقد مقارنة بین وثیقتيّ ھبة عقار كما ورد في كتب الأحكام الوثائق وما ھو 
  علیھ الموثّق الجزائريّ في مكتبھ.

  نصّ وثیقة ھبة عقّار من كتب الوثائقأوّلا:  
، ثمّ بعد ذلك ینبّھون 56رون عند تعرّضھم لعقد الھبة عقد صدقة الوالد لولدهأغلب علماء الوثائق یذك

   .على أنّ الأمر نفسھ یسري في ھبة الشخص لولده أو غیره
  ولذلك جاء في المقصد المحمود للجزیريّ ما نصّھ:

دودھا ح: وھب فلان بن فلان لفلان بن فلان جمیع الدّار الّتي بحاضرة كذا، فإذا فرغت من عقد ھبة(
  .57قلت: ھبة � تعالى وابتغاء ثوابھ علیھا، ثمّ تبني على ما تقدّم من عقود الصّدقة)

فلان بن فلان على ابنھ فلان الصّغیر في حجره  تصدّق :صدقةعقد : [- مع استبدال الصدقة بالھبة - وقال
 بحقوقھا ومنافعھا ومرافقھاوتحت ولایة نظره، بجمیع الدّار الّتي بمدینة كذا وربض كذا، وحومة مسجد كذا، 

بتلةّ لوجھ الله العظیم وابتغاء ثوابھ الجسیم والله بتّة  صدقةالدّاخلة فیھا والخارجة عنھا وعلوّھا وسفلھا، 
من مالھ وأبانھا عن ملكھ، وصیّرھا بھذه  المتصدّق، صرمھا یجزي المتصدّقین ولا یضیع أجر المحسنین

 متصدّقالفتھ بقدرھا بلا شرط منھ فیھا ولا مثنویة ولا خیار، وانتقل ملكا لابنھ المذكور بعد معر الصّدقة
ھا وإكمالا لھا، وتولّى قبض لصدقتھالمذكور عن جمیع الدّار المذكورة بنفسھ وأھلھ وثقلھ ومتاعھ تصحیحا 
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بلغ م من نفسھ لابنھ المذكور، واحتازھا لھ بما یحوز بھ الآباء لمن یلون من أبنائھم إلى أن یبلغ ابنھ ھذا
القبض لنفسھ، شھد]، وتقول بعد: [وجواز الأمر]: [ممّن یعرف انتقال الأب عن الدّار المذكورة وإخلاؤه لھا 

  . 58وعاین فراغھا من ثقلھ ومتاعھ، وعرف صغر الابن المذكور، وذلك في شھر كذا]
وفي قولھ: (وتقول بعد جواز الأمر)، یشیر إلى أنّ عقد الھبة كغیره من العقود تشترك في بعض 

مع -مواصفات الوثیقة كعقد بیع العقّار كما جاء في الفائق في معرفة الأحكام والوثائق لابن راشد القفصيّ 
 الملك في ملكھ، وتفرّقا على : [فقبضھا منھ، وحازھا عنھ، وحلّ فیھا محلھّ ومحلّ ذي-استبدال البیع بالھبة

لمعرفة التامّة ا ما تبایعاه بینھماالرّضا والقبول  وسُنّة المسلمین في البیع  ومرجع الدّرك بعد معرفتھما بقدر 
المذكورین بما فیھ عنھما من أشھداه بھ  على أنفسھما، في  المتبایعینالّتي لا یشوبھا جھل ، شھد على إشھاد 

  .59، وعرفھما، وذلك في یوم كذا من شھر كذا من عام كذا]صحّتھما وجواز أمرھما
كتبت: (وھب فلان بن فلان الفلانيّ  عقد ھبةوجاء في وثائق الفشتاليّ: قال ابن العطاّر: فإذا أردت 

لفلان بن فلان الفلانيّ جمیع الدّار، الّتي بموضع كذا، وحدودھا كذا، بمنافع ذلك ومرافقھ، ھبة صحیحة، بتّة 
  .60بتلّة، قبلھا فلان المذكور قبولا تامّا بمعاینة شاھدیھ)

  قة ومقارنتھا بعقد موثقّ جزائريّ تحلیل الوثیثانیا: 
في ھذه الوثیقة نجد أنھا مشتملة على أمور متّفق علیھا بین الموثّقین قدیما وحدیثا، من خلال النظر 

  وتتمثلّ فیما یلي:
: حیث  جاء في الوثیقة: (فلان بن فلان ذكر الواھب والموھوب لھ والتّعریف بھما بصفة یعرفان بھا -1

  قصود تمییزھما.الفلانيّ لفلان بن فلان الفلانيّ)، یذكر اسمھ واسم أبیھ ونسبھ، والم
وھذا الأمر ضروريّ في وثیقة الضّابط العموميّ على ما جاء في القانون المنظّم لھذه المھنة، بل إنّ ھذا 
الأمر أشدّ ضبطا واھتماما في وثائق العصر، ولذلك جاء في وثیقة أحد الموثّقین الّتي اعتمدت علیھا في 

الأب واللقب ومكان وتاریخ المیلاد ورقم شھادة المیلاد  المقارنة: ذكر ما یتعلّق بالعاقدین من الاسم واسم
  ورقم بطاقة التعریف الوطنیّة والجنسیّة والوظیفة والسّكنى.

: حتّى لا یقع الالتباس والاختلاف، ولذلك جاء في الوثیقة تقیید الدّار ذكر حدود الدّار الموھوبة -2
بمدینة كذا وربض كذا، وحومة مسجد كذا )، وفي الموھوبة  وذكر حدودھا، حیث قال: (جمیع الدّار الّتي 

وثیقة أخرى: (جمیع الدّار، الّتي بمدینة كذا، بحُومة كذا، منتھى حدّھا في القبلة دار تعرف بفلان، وفي 
  الجوف دار تعرف بفلان، وفي الشّرق معصرة تعرف بفلان، وفي الغرب زقاق غیر نافذ فیھ شرع بابھا).

، ذكر فیھ مساحة التّعیین التّامّ للمسكنة الضّابط العموميّ، تحت عنوان: وھذا عینھ ما جاء في وثیق
  العقاّر وموقعھ وحدوده، وإن كان في عمارة یذكر اسم الحيّ ورقم الطاّبق والشّقّة وما تتضمّنھ من الغرف.

عھا ف: كما في الوثیقة: (بحقوقھا ومناالتّنصیص على ما یلحق بالدّار الموھوبة من حقوق ومرفقات -3
ومرافقھا الدّاخلة فیھا والخارجة عنھا وعلوّھا وسفلھا)، وھذا لیدخل في العقاّر كلّ مالھ تعلّق بھ ممّا لا ینتقل، 

  وفیھ زیادة إیضاح، وإلاّ فالعقاّر یتناول عند الإطلاق ما لا ینتقل دون ما ینتقل ویحوّل.
  ا یشتمل علیھ المسكن من منافع ومرافق).وقد جاء في وثیقة الضّابط العموميّ ذكر ملاحظة نصّھا: (مع م

: وھو ما جاء في نصّ الوثیقة بلفظ: (ھبة صحیحة ذكر أنّ ھذه الھبة صحیحة لم یتّصل بھا ما یفسدھا -4
لا ثنیا لا شرط فیھ و بلا شرط منھ فیھا ولا مثنویة ولا خیار)، قال ابن راشد القفصيّ: (والموثّقون یقولون:

   .61أحدھما على الآخر شرطا جائزا ولا مفسدا، ولا خیارا جائزا ولا ممنوعا) ولا خیار، أي لم یشترط  
  وقد جاء في عقد مكتب التّوثیق استكمالا للملاحظة السّابقة: (دون استثناء أو تحفّظ).
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: كما جاء في ذكر انتقال الملكیةّ وانتفاع الموھوب لھ للھبة بعد الحیازة وتخليّ الواھب من الدّار -5
 ھبتھلالمذكور عن جمیع الدّار المذكورة بنفسھ وأھلھ وثقلھ ومتاعھ تصحیحا  الواھبیقة: (وانتقل نصّ الوث

وإكمالا لھا، وتولىّ قبضھا من نفسھ لابنھ المذكور، واحتازھا لھ بما یحوز بھ الآباء لمن یلون من أبنائھم إلى 
ازھا عنھ، وحلّ فیھا محلھّ ومحلّ ذي أن یبلغ ابنھ ھذا مبلغ القبض لنفسھ)، وفي بعضھا: (فقبضھا منھ، وح

  الملك في ملكھ).
وكذلك في وثیقة الضّابط العموميّ التّنصیص على ذلك بعنوان: الملكیةّ والانتفاع، لكن یكون ذلك بمقتضى 
العقد، حیث جاء في الوثیقة: (فسیكون الموھوب لھ بمقتضى ھذا العقد مالكا ومنتفعا بالمسكن الموھوب ابتداء 

  كذا.... حیث یخوّل لھ التصّرّف فیھ والانتفاع بھ بعد لأن تخلّى الواھب عنھ). من تاریخ
: وھذا ھو أھمّ ركن في العقد یدلّ على التّراضي بین الطّرفین، جاء في الوثیقة: ذكر الإیجاب والقبول -6

  (وتفرّقا على الرّضا والقبول  )، وفي بعضھا: (قبلھا فلان المذكور قبولا تامّا).
  ء ذكر ذلك في وثیقة الضّابط العموميّ بعنوان: (إقرار بقبول الھبة واستلام الشّيء الموھوب).وقد جا

ملكا لابنھ  الھبة: وذلك في قولھ: (وصیّرھا بھذه التّنصیص على معرفة الموھوب لھ بقدر الھبة -7
  المذكور بعد معرفتھ بقدرھا)، وفیھ قطع النزّاع عن دعوى أحدھما الجھل.

بنفسھ العقّار الّذي ذكر بأنّھ رآه كر الموھوب لھ: (الحاضر والقابل وثیقة الكاتب العمومي عند ذوجاء في 
  وعاینھ).

المذكورین بما فیھ  الواھب والموھوب لھ: (شھد على إشھاد ذكر الشّھود: كما جاء في نصّ الوثیقة -8
  عنھما من أشھداه بھ  على أنفسھما).
لعموميّ، یذكر الشاھدان بالاسم واسم الأب واللقب ومكان وتاریخ المیلاد وھكذا الأمر في وثیقة الضّابط ا

تلامھا ل الھبة واسورقم بطاقة التّعریف والجنسیّة والوظیفة والسّكنى، مع تصریحھما بإقرار الواھب بقبو
  .الشيء الموھوب

نایة عن الطوّع : وذلك عند قولھ: (في صحّتھما وجواز أمرھما)، وھذا كذكر الصّحّة وجواز الأمر -9
وصحّة العقل والجسم والرّشد، واحترزنا بـ (الصّحّة) من المرض، وبـ (الجواز) عن المكره والمحجور، إذ 

  كلاھما غیر جائز الأمر.
اء عند جعان بكامل الأھلیّة المدنیّة، ووقد جاء ذكر ذلك أیضا في وثیقة العقد عند ذكر العاقدین أنّھما متمتّ 

صرّح للموثّق الممضي أسفلھ أنّھ یھب طواعیّة واختیار، وھو في كامل الأھلیة المدنیّة  ذكر الواھب: (الّذّي
  للتّصرّف وغیر محجور علیھ یتمتعّ بكامل قواه العقلیّة والجسدیّة حسب شھادة طبیّة سلمت لھ...).

عند معرفتھ : للمتعاقدین، وذلك في قولھ: (وعرفھما)، وھذا ذكر المعرفة والتّعریف أو التّحلیة -10
  .62المباشرة لھما، وإذا عرفھما عن طریق غیره یقال:(عرف بھما)

وھذا الأمر یغني عنھ ما یعرف بھ العاقدان في بطاقة التّعریف الوطنیةّ، وھذا ما ھو مثبت عند ذكر العاقدین 
  في بدایة وثیقة الضّابط العموميّ.

: (وذلك في شھر كذا)، وفي بعض الوثائق: (وذلك بالیوم والشّھر والسّنة، كما في قولھ ذكر التّاریخ: -11
  في یوم كذا من شھر كذا من عام كذا) .

وھذا أمر ضروريّ یجب إثباتھ في الوثائق المعاصرة، وقد نصّ القانون المنظّم لمھنة التّوثیق أنّھ یجب أن 
  تتضمّن الوثیقة تحدید المكان والسّنة والشّھر والیوم الّذي كتبت فیھ الوثیقة.
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  ثالثا: نقاط الاختلاف
  من الأمور الّتي اختصّت بھا وثیقة الضّابط العموميّ:

  ذكر التزام الواھب بالضّمانات القانونیّة والفعلیّة. -1
ذكر أصل الملكیّة، أي ملكیة الواھب للعقاّر بمقتضى عقد رسميّ حرّر في شكل إداريّ باسم الولائي  -2

  لأملاك الدّولة.
  رّح بھ للعقّار، حیث یصرّحان بالمبلغ الأساسي الّذي یقوّم بھ العقاّر. ذكر التّقویم المص -3
ذكر التّكالیف المتعلّقة بحقوق الارتفاق المترتّبة على ھبة العقاّر، وكذا المصاریف التّوثیقیّة والتّوابع  -3

  القانونیّة.
لملكیّة العقاّریّة، وبموجبھ تنتقل ا ذكر الإشھار العقاّرّي، حیث یذكر فیھ سعي الموثّق للقیام بھ بالمحافظة -4

  التاّمّة للعقّار.
إقرار الواھب بقبض عوض في الھبة المنصوص علیھ في العقد الرّسميّ، وقد یكون العوض وفاء دین  -5

  على الواھب...
  ذكر تلاوة الموثّق القوانین والتأكیدات المتعلّقة بالعقوبات. -6
  توقیعات الأطراف. -7

  خاتمة:
  ذا البحث الموجز فإنھّ یمكن الإشارة إلى النّتائج الآتیة:من خلال ھ

 ،لما یترتّب علیھ من حفظ حقوق الناّس وقطع النّزاعات بینھم إنّ توثیق العقود مطلب شرعيّ وقانونيّ  -1
لا یرى في الأصل أمّا شرعا فھو على جھة الندب كما ذھب إلیھ جمھور العلماء، وأمّا القانون الجزائري ف

  باستثناء بعض العقود، ومنھا عقد الھبة. العقد لازماتوثیق 
 ھو منصوصبالموثّق أكثر دقّة وضبطا ممّا أنّ ما ورد في كتب الوثائق والأحكام من الشّروط المتعلّقة  -2

تمكّنھ من  یتعلّق بالقدرة البدنیّة للموثّق الّتي ، حیث یتفّقان في الجملة  فیمافي القوانین والتّنظیمات علیھ 
أمّا لموثّق، یتعلّق بالكفاءة اللّغویّة لوأیضا ما  یتعلّق بفقھ الوثیقة والكفاءة العلمیّة للموثّق، ومازاولة عملھ، م

  .یتعلّق بالعدالة والدّیانة في شخص الموثّق، فھذا ممّا یختصّ بھ الفقھ الإسلاميّ ما  
نھ الأكبر والمستند الغالب الّذي استفاد مإنّ الوثائق الّتي بیّنھا الفقھاء في مصنّفاتھم تعتبر المرجع  -3

د ، ویتبیّن ھذا من خلال المواصفات المتّبعة في تقییالمھتمّون بالتّوثیق في ھذا العصر في كتابة الوثائق
  مختلف الوثائق، ومنھا وثیقة عقد الھبة.

ي كتب ذكرھا علماؤنا ف وثیقة عقد الھبة عند الضّابط العموميّ لا تختلف في الجملة عن وثائق الھبة الّتي -4
  الأحكام والوثائق ، ولا تزید علیھا إلا في بعض الأمور التّي اقتضاھا العصر.

  توثیق عقد العقّار بیعا أو ھبة یعتبر ركنا رابعا من أركان صحّة البیع والھبة في القانون الجزائريّ. -5
  في آخر البحث: التّوصیاتتني الإشارة إلى بعض وكما لا یف

  الاھتمام بكتب التوّثیق والسّعي إلى تحقیقھا وخدمتھا والاستفادة منھا. ضرورة -1
  دعوة الموثقّین في ھذا العصر إلى الاھتمام بكتب الوثائق والاطّلاع علیھا للاستفادة من الوقائع السّابقة. -2
  علم التوثیق.دعوة الھیئات المختصّة في ھذا المجال إلى عقد دورات وملتقیات في  -3
بیان محاس����ن الفقھ الإس����لاميّ وفض����ل فقھاء الإس����لام، من خلال المقارنة بین الترّاث الفقھيّ والقوانین  -4

  المتعامل بھا.
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  ھـ.1422البخاريّ، محمّد بن إسماعیل، صحیح البخاريّ، دار طوق النجاة، لبنان،  -
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